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تعدد الاختلافات المنهجية في التقعيد الأصولي بين الأصوليين، وكان من أبرزها 

العام المطلق، فسلك الجمهور منهج ظنية دلالة العام المطلق، ورتّبوا على  اختلافهم في دلالة

هذا الأصل مسائل جزئية كثيرة في باب العام والخاص، ومن المسائل الأصولية التي ترتبت 

على هذا الخلاف عند الجمهور أنهم أجازوا تخصيص العام المطلق بالدليل الظني كخبر 

 ه آثار فقهية كثيرة في جميع أبواب الفقه.الآحاد والقياس، مما ترتب علي

وأما الأحناف فسلكوا منهج قطعية دلالة العام المطلق، وبناءً عليه، فإن العام المطلق 

عنده متساويًا مع الخاص، فإذا تعارضا سلكوا مسلك رفع التعارض بين الدليلين المتساويين 

فهذا لا يكون عندهم معارضًا لأن الظني بالدلالة، وأما إذا كان المعارض له خبر آحاد أو قياس 

 بالخبر المطلق العام تخصيص من عندهم نجد ما لا يقوى على معارضة القطعي، وأما

 منهجهم على وارد غير الإشكال هذا فإن الدلالة ظني الجمهور عند هو الذي المشهور

أن منهج قطعية، وذلك أن الخبر المشهور كالمتواتر فيكون لا إشكال عندهم. ونجد بال

الأحناف قد تباين بين متقدمي مدرسة العراقيين الذين يقولون بقطعية دلالة العام، ومدرسة 

السمرقنديين الذين قالوا بأنها ظنية، قد استقر على منهج العراقيين، وترتب عليه موافقة المنهج 

 القطعي في المسائل الأصولية التي بُنيت عليه، وكذلك الفروع الفقهية.

العام المطلق، النصوص الشرعیة، المسائل الاصولیة، منھج  المفتاحیة:الكلمات 
  العراقیین، منھج القطعي.
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The absolute general and the impact of its significance 
on the legal texts 

An applied jurisprudential study 
Zayed Al-Habi Zaid Al-Azmi 
jurisprudence department ,College of Basic Education, 
Public Authority for Applied Sciences, Kuwait. 
E-mail: za.alazemi@paaet.edu.kw 
Abstract: 
The multiplicity of methodological differences in the 
fundamentalist complication between the fundamentalists, 
and the most prominent of them was their difference in the 
significance of the absolute general, so the public took the 
presumptive approach of the absolute general significance, 
and they arranged on this principle many partial issues in the 
general and private section, and among the fundamentalist 
issues that resulted from this disagreement among the public 
is that they permitted Specifying the general absolute with 
presumptive evidence, such as the news of ahad and 
analogy, which resulted in many jurisprudential effects in all 
chapters of jurisprudence. 
As for the Hanafis, they followed the method of definitive 
evidence of the absolute general, and accordingly, the 
absolute general is equal to the specific, and if they 
contradict, they take the path of removing the contradiction 
between the two evidences that are equal in terms of 
significance. Opposition to the definitive, and as for what we 
find with them regarding the specification of the absolute 
general with the well-known news that is with the public the 
presumptive evidence, then this problem is not contained in 
their method of the definitive, and that is because the well-
known news is like Mutawatir, so there is no problem for 
them. 
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We find that the Hanafi curriculum differed between the 
predecessors of the Iraqi school, who say that the general 
significance is definite, and the Samarkandian school, who 
said that it is presumptive. 
 

Keywords: The Absolute General, Legal Texts, 
Fundamentalist Issues, The Iraqi Approach, The Definitive 
Approach. 
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  مقــــــدمة
ینھ ونستغفره، ونعوذ با� من شرور أنفسنا ومن إن الحمد � نحمده ونستع

ھادي لھ، وأشھد أن  سیئات أعمالنا، من یھدهِ الله فلا مضل لھ، ومن یضلل فلا
شریك لھ وأشھد أن محمدًا عبده ورسولھ صلى الله علیھ  إلھ إلا الله وحده لا لا

  وأصحابھ وسلم.  وعلى آلھ
  أما بعـد:

لماء خلاف مشروع لا مسوغ لإنكاره إذا إن الخلاف الفقھي الواقع بین الع
كان بین العلماء بدون تعصب وبشروطھ، وذلك أن ھدف المختلفین ھو الوصول 
نَّة، بل إنھ من مزایا ھذه  إلى الحق، ومعرفة مراد الشارع من نصوص القرآن والسُّ

اء التي امتازت بالمرونة ورفع الحرج.   الشریعة الإسلامیة الغرَّ
صل في كثیر من المسائل الفقھیة یرجع إلى اختلافھم في وھذا الخلاف الحا

القواعد الأصولیة، أي تلك الأسس والقواعد والمناھج التي یضعھا المجتھد 
لاستخراج الحكم الشرعي من النصوص، ومن أھم ھذه القواعد ما تتعلق باللفظ 

نَّة جاء  عامًا یفید العام، وذلك أن معظم نصوص الشریعة الإسلامیة من الكتاب والسُّ
  الشمول ویستغرق أفراد غیر محصورة.

ت، وطرأ  فإذا أضُیف إلى ذلك أن معظم تلك النصوص العامة قد خُصَّ
علیھا ما أخرج بعض أفرادھا التي یتناولھا في أصل الوضع، مما حدا أكثر 
الأصولیین بالقول بأنھ ما من عام إلا وقد خُصَّ منھ البعض، برزت أھمیة دراسة 

ام المطلق، حیث إنھ یترتب على ھذه القاعدة خلاف في القواعد الأصولیة دلالة الع
كتخصیص دلالة العام المطلق بخبر الآحاد وتعارض الخاص مع العام عند من 

  یقول بقطعیة دلالة العام، وأیضًا ما یترتب على ھذا الخلاف من الفروع الفقھیة.
  أھمیة الموضوع وأسباب اختیاره:

لمسألة بیان وتوضیح لحقیقة اختلاف الأصولیین إن دراسة ھذه ا - ١
والفقھاء، وأنھ اختلاف في المنھج والمسلك، ولیس اختلاف في الأصل، فكان مزیة 

  لعلم أصول الفقھ الذي یستخرج من الحكم الشرعي.
إن فھم أصول الأئمة ومعرفة منھجھم ومسلكھم یكون فیھ جمع للمسائل  - ٢

المقارن، مما یجعل تخریج الفروع المستجدة على  الخلافیة من مختلف أبواب الفقھ
  أصولھم أمرًا متیسرًا على المجتھد.

إن معرفة الأسباب التي أخدت إلى اختلافھم في دلالة العام المطلق،  - ٣
  ومدى الاحتجاج بھ یخفف من شدة الإنكار على المختلفین في ھذه المسائل.
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ق على أفراده  حیث القطعیة إن معرفة كیفیة وصفة دلالة العام المطل - ٤
الظنیة، ومدى الاحتجاج بالعام المخصوص، وسبب الخلاف في ذلك، والفرق  أو

بینھ وبین العام الذي أرُید بھ الخصوص، كان من أكثر الموضوعات التي اھتم بھا 
  الأصولیون، والكتابة فیھا قدیمًا وحدیثًا، مما یدل على أھمیة ھذه المسألة.

الأسباب المذكورة عزمت على الكتابة في ھذه المسألة ولھذه الأھمیة و
المھمة المتفرع علیھا آثار أصولیة وفقھیة، أسأل الله تعالى أن یتقبل العمل لوجھھ 

  الكریم، وأن تكون الكتابة مفیدة لمن یطلع علیھا.
  إشكالیة البحـث:

  ما ھي حجیة العام المطلق؟ - ١
العام المطلق مع غیره ما الحكم إذا تعارض في نظر المجتھد،  - ٢

  الأدلة؟ من
ما مدى الآثار الأصولیة والفقھیة المترتبة على الاختلاف في حجیة  - ٣

  العام المطلق؟
  ھل اطردت أصول المختلفین في دلالة العام مع فروعھم؟ - ٤
إذا وُجدت بعض الفروع لم تطرد، فما ھي الأسباب التي حملتھم على  - ٥

  العمل بأصلھم؟
  ذھب الحنفیة في العام المطلق؟الخلاف في م - ٦

  الدراسات السابقة:
في حدود اطلاعي لم أقف على بحث علمي متخصص قد أفرد ھذه الجزئیة 
بالدراسة تأصیلاً وتفریعًا، وإنما وجدت دراسات أعم منھا، وبعض البحوث التي 

  اعتنت في إظھار قول بعض الأئمة في ھذه الجزئیة.
للدكتور » الأصولیة في اختلاف الفقھاءأثر الاختلاف في القواعد « - ١

  مصطفى الخن.
  وھي رسالة دكتوراه قد تطرق فیھا الباحث لھذه الجزئیة بشيء من الإیجاز.

للدكتور علي عباس » تخصیص العام واثره في الأحكام الفقھیة« - ٢
  الحكمي، رسالة دكتوراه لم أطلع علیھا.

عمر بن عبد العزیز، للدكتور » مباحث التخصیص عند الأصولیین« - ٣
رسالة دكتوراه من جامعة الأزھر. تطرق فیھا الباحث لھذه الجزئیة بشيء من 

  الاختصار، وقد أجاد وحرر كثیر من المسائل التي تتعلق في مبحث الخاص.
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للباحث شعالة حاج بن عودة، » أثر تخصیص عام القرآن بخبر الواحد« - ٤
ن أجزاء ھذه المسألة وھو تخصیص رسالة ماجستیر في الجزائر. تعرض لجزء م

  العام بخبر الآحاد.
  

أما الإضافة في ھذا البحث فكانت في تحریر أقوال الأصولیین بدلالة العام 
المطلق، وأیضًا تحریر قول الحنفیة في ذلك، وبیان وتوضیح منھجھم الذي 
ن لم یعرف مسلكھم ومنھجھم في ھذه الجزئیة، وربط ذلك  اضطرب كثیرًا ممَّ

حَت أسباب أخذھم بھا بناءً على منھجھم مع دلالة العام بال فروع الفقھیة التي وضَّ
  المطلق.

  خطـة البحـث:
  یحتوي البحث على مقدمة، وتمھید، وثلاثة مباحث، وخاتمة.

وتشتمل على: أھمیة البحث وأسباب اختیاره، وإشكالیة البحث،  المقدمة
  والدراسات السابقة، وخطة البحث.

  فیھ:و التمھـید
  التعریف بالعام. –أ 
  تقسیم الأدلة النقلیة من حیث الثبوت والدلالة. -ب
  معنى القطعي والظني الدلالة. -ج

  المبحث الأول: دلالة العام المطلق
  وفیھ أربعة مطالب:

  تحریر محل النزاع. المطلب الأول:
  أقوال الأصولیین. المطلب الثاني:
  .الأدلة والترجیح المطلب الثالث:
  أثر اختلاف الأصولیین في دلالة العام المطلق. المطلب الرابع:
  الإشكالات الواردة على القول بقطعیة دلالة العام المطلق المبحث الثاني:

  وفیھ مطلبان:
  الخلاف في المذھب الحنفي في دلالة العام المطلق. المطلب الأول:
  ق.مسلك الحنفیة من تخصیص العام المطل المطلب الثاني:

المبحث الثالث: الآثار الفقھیة المترتبة على اختلافھم في دلالة العام 
  المطلق

  الخاتمــة.
  المصادر والمراجع.
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  تمهـــــــــــــــيد

  وفــــــیھ:
  تعریف العام.  - أ 
  تقسیم الأدلة النقلیة من حیث الثبوت والدلالة. -ب
  معنى القطعي والظني الدلالة. –ج 
  ـام:تعریف الع  - أ 

الشامل المتعدد، والذي یأتي على الجملة لا یغادر منھا شیئًا،  العام لغة:
ویُشتق من عمّ اسم فاعل، بمعنى شمل مأخوذ من العموم، أي: عمَّ الشيء عمومًا، 

  .)١(شمل الجماعة
ھو كلام مستغرق لجمیع ما یصلح لھ بحسب وضع واحد،  واصطلاحًا:

  .)٢(دفعة بلا حصر
  

  لة النقلیة من حیث الثبوت والدلالة:تقسیم الأد -ب
  :)٣(الأدلة النقلیة تنقسم، من حیث ثبوتھا ودلالتھا، إلى أربعة أقسام

نَّة المتواترة. الأول:   قطعي الثبوت والدلالة؛ كالقرآن والسُّ
قطعي الثبوت ظني الدلالة؛ كالآیات المؤولة، والأحادیث المتواترة  الثاني:
  المؤولة أیضًا.
  ظني الثبوت قطعي الدلالة؛ كأخبار الآحاد التي مفھومھا قطعي. الثالث:
  ظني الثبوت والدلالة كأخبار الآحاد التي مفھومھا ظني. الرابع:

  

  معنى القطعي والظني الدلالة: –ج 
ینقسم اللفظ من حیث احتمالھ لغیر معناه أو عدم احتمالھ إلى ثلاثة أقسام، 

  ى قطعیتھ أو ظنیتھ، وما اختلف في ذلك:ویتبع ذلك انقسامھ إلى ما اتفق عل
  القسم الأول: ما كان قطعي بالاتفاق وھو ما لا یحتمل غیر معناه أصلاً.

القسم الثاني: ما كان ظني بالاتفاق وھو ما یحتمل غیر معناه احتمالاً ناشئًا 
  عن دلیل.

  القسم الثالث: ما یحتمل غیر معناه احتمالاً غیر ناشئ عن دلیل.

                                                        

 ).٢/٤٢٦، والمزھر للسیوطي (١٤٧٣للفیروزآبادي، ص  )١(
 .٣٥٩مذكرة أصول الفقھ للشنقیطي، ص ) ٢(
 ).١/٨٤كشف الأسرار لعبد العزیز البخاري ( ) ٣(
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لقسم قطعي على معنى القطعي غیر المشھور، فإن القطعي: وھذا ا
یحتمل غیر معناه احتمالاً ناشئًا عن دلیل، سواء أكان غیر محتمل لغیره،   لا ما
  كان محتملاً احتمالاً غیر ناشئ عن دلیل. أم

ونقصد بالقطع ھنا: القطع من ناحیة الدلالة ومن جھتھا بغض النظر عن 
  ھ أو عدم ثبوتھ.المدلول نفسھ من حیث ثبوت

  

ولا خلاف بین الأصولیین القائلین بالعموم في العام یحتمل غیره، ولكنھم 
اختلفوا فیما إذا كان ھذا الاحتمال ناشئًا عن دلیل، أو غیر ناشئ عن دلیل، فمن قال 
إن الاحتمال ناشئ عن دلیل قال بظنیة دلالة العام المطلق، وھم الجمھور، 

ة، ومن قال إن الاحتمال غیر ناشئ عن دلیل، وھم أوضحھ عند عرض الأدل كما
  .)١(الأحناف، قالوا بقطعیة دلالة العام المطلق

                                                        

)، ومباحث التخصیص عند ١/٤٠)، والتوضیح مع التلویح للتفتازاني (١/١٦٥فواتح الرحموت ( ) ١(
 .١٠-٩العزیز، ص للدكتور عمر بن عبدالأصولیین 
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  المبحث الأول

  دلالة العام المطلق

  وفیھ أربعة مطالب:

 المطلب الأول

 تحرير محل النزاع فيِ دلالة العام المطلق

ما یتناولھ إن مثبتي العموم من الأصولیین اختلفوا في دلالة صیغ العموم على 
  من أفرادھا؛ ھل ھي قطعیة أو ظنیة؟

احتمالاً ناشئًا  والمراد بالقطع ھنا أن صیغ العموم لا تحتمل الخصوص - ١
  عن دلیل، ولیس المراد عدم احتمالھا للخصوص مطلقًا.

والمراد بالظن أن صیغ العموم تحتمل الخصوص احتمالاً ناشئًا عن دلیل،  - ٢
  .)١(وصولكن العموم أرجح من الخص

إن دلالة العام الذي لم یدخلھ التخصیص على أصل المعنى كدلالة ألفاظ  - ٣
  .)٢(العموم على الواحد، ودلالة ألفاظ الجمع على أقلھ، قطعیة باتفاق

كما اتفقوا على أن اللفظ العام تكون دلالتھ قطعیة إذَِا صحبتھ قرینة تدل  - ٤

خاص   فإنھ عام لا )٣(﴾لِّ شَيْءٍ عَليِمٌ وَهُوَ بكُِ ﴿على القطع، كما فِي قولھ تعالى: 

  .)٤(فیھ
واتفقوا أیضًا على أن دلالتھ تكون ظنیة إذا صحبتھ قرینة تنفي بقاءه على  - ٥

وَقاَتلِوُھمُْ حَتَّى لا تكَُونَ ﴿العموم، وھو العام المخصوص، كما في قولھ تعالى: 

  .)٥( ﴾فتِْنةٌَ 

  

                                                        

 ).١/٢٦٥فواتح الرحموت (  )١(
 ).٣/١١٤شرح الكوكب المنیر ( ) ٢(
 .٣سورة الحدید، الآیة  ) ٣(
 ).٣/١١٤شرح الكوكب المنیر ( ) ٤(
 .١٩٣سورة البقرة، الآیة  ) ٥(
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لمستأمن بالإجماع، فأصبحت دلالتھ ظنیة فإنھ عام خص منھ الذمي وا
  .)١(بقي من أفراده فیما

فیكون محل النزاع: في العام المجرد الذي لم یتطرق إلیھ التخصیص،  - ٦
  قطعیة أم ظنیة؟ -سوى أصل معناه -ھل دلالتھ على كل فرد من أفراده

 المطلب الثاني

 أقوال الأصوليين في دلالة العام المطلق

ي دلالة العام المطلق الذي لم یخصص؛ ھل یدل على اختلف العلماء ف
  استغراق جمیع الأفراد دلالة ظنیة أم قطعیة؟

  :)٢(وكان لھم في ذلك قولان مشھوران
أن دلالة العام المطلق على أفراده قطعیة كالخاص، إذا  القول الأول:

یخص منھ البعض، فإن خص منھ البعض؛ فدلالتھ على الباقي ظنیة، ومعنى  لم
  لقطع: انتفاء الاحتمال الناشئ عن الدلیل، لا انتفاء الاحتمال مطلقًا.ا

وھذا مذھب جمھور الحنفیة؛ كالكرخي، والجصاص، والدبوسي، 
والسرخسي، والبزدوي، وابن الھمام، وغیرھم، وھو قول عامة المتأخرین، وھو 

  .)٣(الذي استقر علیھ مذھب الحنفیة خلافًا لمتقدمي المدرسة السمرقندیة

یوجب الحكم فیما یتناولھ «موضحًا دلالة العام المطلق:  /قال النسفي 

قطعًا كأنھ نص على كل فرد من أفراد العموم، وھو مذھب مشایخ العراق من 
أصحابنا؛ كالكرخي والجصاص، وجمھور المتأخرین من دیارنا كالقاضي أبي 

  .)٤(»زید

                                                        

حیلي )، أصول الفقھ الإسلامي للز٢/١٠٦للدكتور محمد أدیب صالح (تفسیر النصوص،   ) ١(
. دلالة الألفاظ عند شیخ الإسلام ابن تیمیة، للدكتور ٤٩)، الرسالة للإمام الشافعي، ص١/١٥٠(

 ).٢/٥٣٧عبد الله آل مغیرة (
حیث یوجد غیر ھذین القولین أقوال ذكرھا الأصولیون لا أثر لھا في الفقھ؛ كالقول بالوقف في   ) ٢(

ھ أخص الخصوص. انظر: أصول البزدوي، كل عام حتى یقوم الدلیل، وكذا القول بأنھ یثبت ب
 .١٩٣ص

)، ١/٤٢٥، كشف الأسرار للبخاري (٩٦، تقویم الأدلة للدبوسي، ص١٩أصول البزدوي، ص  ) ٣(
 ).١/١٦٤كشف الأسرار للنسفي (

 ).١/١٦٤كشف الأسرار للنسفي (  ) ٤(
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ناولھ قطعًا ویقینًا، العام عندنا یوجب الحكم فیما یت: «/وقال البزدوي 

  .)١(»بمنزلة الخاص فیما یتناولھ
  

إن دلالة العام المطلق المجرد عن القرائن ظنیة، وھذا قول  القول الثاني:
جمھور الأصولیین من المالكیة والشافعیة والحنابلة، ومشایخ سمرقند من الحنفیة 

  .)٢(المتقدمین
  

 المطلب الثالث

 في دلالة العام المطلقالأدلـة والترجـيح وأثر الخلاف 

  أولاً: الأدلـــة:
  استدل أصحاب القول الأول القائلین بقطعیة دلالة العام المطلق:

أن اللفظ متى وضع لمعنى كان ذلك المعنى لازمًا لھ حتى یقوم الدلیل  - ١
على خلاف ذلك، احتمال التخصیص ھو احتمال غیر ناشئ عن دلیل، فلا ینافي 

  .)٣(ؤثر المجاز في قطعیة الخاصقطعیة العام، كما لا ی
استدلوا بفھم الصحابة بدلالة قطعیة العام من النصوص القرآنیة؛ كقولھ  - ٢

انيِ فاَجْلدُِوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْھمَُا مِائةََ جَلْدَةٍ ﴿تعالى:  انیِةَُ وَالزَّ قطعًا كل  یشمل )٤( ﴾الزَّ

صْنَ بأِنَفسُِھِنَّ نْكُمْ وَیذََرُونَ أزَْوَاجاً یتَرََبَّ وَالَّذِینَ یتُوََفَّوْنَ مِ ﴿الزُناة، وقولھ تعالى: 

یشمل قطعًا كل امرأة توفي عنھا زوجھا سواء دخل بھا  )٥( ﴾أشَْھرٍُ وَعَشْراً  أرَْبعََةَ 

  .)٦(یدخل لم أم

                                                        

 .١٩٠أصول البزدوي للبزدوي، ص  ) ١(
)، نھایة السول للإسنوي ٣/١١٤وكب المنیر ()، شرح الك٣/٢٠٧البحر المحیط للزركشي (  ) ٢(

، تیسیر التحریر ٢٤٤)، تلقیح المفھوم للعلائي ص١/٢٦٢)، إحكام الفصول للباجي (١/٤٥٨(
)، كشف الأسرار لعبد العزیز ١/١٣٢)، أصول السرخسي للسرخسي (١/٣٠٣لأمیر بادشاه (

 ).١/٤٣٩البخاري (
)، تفسیر ١/١٦٥رح المنتخب لأمیر غازي ()، التبیین ش١/٣٠٥مسلم الثبوت مع شرحھ (  ) ٣(

 ).١/١٣٧)، أصول السرخسي للسرخسي (٢/١٠٩النصوص للدكتور محمد أدیب صالح (
 .٢سورة النور، الآیة   ) ٤(
 .٢٣٤سورة البقرة، الآیة   ) ٥(
 ).١/٣٠٥)، التبیین شرح المنتخب لأمیر غازي (١/٢٥١أصول الفقھ الإسلامي للزحیلي (  ) ٦(
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  استدل أصحاب القول الثاني القائلین بظنیة دلالة العام بأدلة منھا: -ب    
بع والاستقراء أن معظم ألفاظ العموم خصصت قالوا: إنا وجدنا بالتت -

وقصرت على بعض أفرادھا، وما من عام إلا وقد خص منھ البعض وتطرق إلیھ 
احتمال التخصیص، ومع ھذا الاحتمال الذي أورث شبھة إرادة الخصوص ینفي 
القطع والیقین في دلالة العام على جمیع أفراده؛ لأن القطع لا یثبت مع قیام 

  .)١(الاحتمال
  

  الترجـــیح:
والراجح من ھذین القولین ھو قول الجمھور القاضي بأن دلالة العام ظنیة، 

  وذلك للأسباب التالیة:
إن كثرة تخصیص العمومات قائمة، حیث صرف غالب نصوص  - ١

نَّة من العموم إلى الخصوص، وھذا یجعل احتمال التخصیص في كل  الكتاب والسُّ
  عام احتمالاً قویًّا.

متفقون مع الجمھور  -وھم الأحناف -الذین قالوا بقطعة دلالة العامإن  - ٢
في ظنیة دلالة العام المخصوص على بقیة أفراده، كما ذكرنا في محل النزاع، وما 

ذلك إلا لاحتمال تخصیصھ مرة أخرى، فإذَِا كان ھذا الاحتمال مؤدیًا إلى ظنیّة،  
لى ظنیتھ أیضًا، إذ لا یظھر لأحد فلیكن الاحتمال في العام الذي لم یخص مؤدیًا إ

  الاحتمالین قوة على الآخر.

                                                        

)، ١/٤٦٤)، شرح المحلى على جمع مع حاشیة العطار (٢/١٦٦اظر لابن قدامة (روضة الن  ) ١(
)، ١/٤٠)، التلویح على التوضیح للتفتازاني (١/٢٦٥مسلم الثبوت وشرحھ فواتح الرحموت (

 .١٣مباحث التخصیص للدكتور عمر عبد العزیز، ص
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 المطلب الرابع

 أثر اختلاف الأصوليين في دلالة العام المطلق

یترتب على ھذا الخلاف في دلالة العام المطلق من حیث القطعیة والظنیة 
  الاختلاف في مسألتین مھمتین ھما:

رض بالتعارض بین العام اختلافھم في الحكم بالتعا المسألة الأولى:
  والخاص إذا اختلف حكمھما.

نَّة  والمسألة الثانیة: في حكم تخصیص العام الثبوت من القرآن والسُّ
  المتواترة ابتداءً بالدلیل الظني؛ كخبر الآحاد والقیاس.

ففي مسألة الأولى: وھي تعارض العام والخاص إذا اختلف حكمھما. نجد 
ون بقطعیة دلالة العام المطلق، یحكمون بالتعارض أن بعض الأحناف الذین یقول

وأنھ متصور؛ لأنھم متساویان في الدلالة القطعیة، ولدفع ھذا التعارض یسلكون 
مسلك دفع التعارض بین الدلیلین التعارضین في الظاھر، كما أوضحنا ذلك عند 

  .)١(توضیح الإشكال الثاني
  من الفروع الفقھیة. ویظھر أثر ھذا الاختلاف عند الأحناف في كثیر

وأما الجمھور الذین یقولون بظنیة دلالة العام فإنھم لا یحكمون بینھما 
بالتعارض لظنیة العام المطلق وقطعیة الخاص، وحیث إن دلالة الخاص قطعیة 

من دلالة العام المطلق التي ھي ظنیة عندھم، وعلى ذلك فھم یخصصون فھي أقوى 
خاص فیما دلَّ علیھ، ویعملون بالعام فیما وراء العام بالأخص منھ، فیعملون بال

  .)٢(ذلك
نَّة  وأما المسألة الثانیة: حكم تخصیص العام الثبوت من القرآن والسُّ

  المتواترة ابتداءً بالدلیل الظني.
فنجد أن الأحناف الذین یحكمون بقطعیة دلالة العام المطلق، أنھم لا یقولون 

ءً، بناءً على أصلھم بقطعیة دلالة العام بتخصیص خبر الواحد والقیاس ابتدا
نَّة لھا  نَّة على تقسیمھم للسُّ نَّة المتواترة والمشھور من السُّ المطلق؛ فالقرآن والسُّ

  .)٣(عندھم قطعیة بالثبوت والدلالة، والقطعي لا یصح تخصیصھ بالظني

                                                        

، وأصول ٤٣٦، ص، والمناھج لأصولیة للدریني٢٣٠بذل النظر في الأصول للأسمندي، ص  ) ١(
 ).١/١٤٤السرخسي للسرخسي (

 .٤٣٣)، والمناھج الأصولیة للدریني، ص١/١٢٤تفسیر النصوص للدكتور محمد أدیب صالح (  ) ٢(
)، وتفسیر النصوص للدكتور محمد أدیب صالح ١/٤٢٩كشف الأسرار لعبد العزیز البخاري (  ) ٣(

)١/١١٦.( 
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وأما الجمھور الذین یقولون بظنیة دلالة العام المطلق فإنھم یجیزون 
صیص بالدلیل الظني، سواء كان خبر آحاد أو قیاس، وذلك لاستوائھما في التخ

الدلالة من حیث الظنیة، وذلك أن الأدلة عند الجمھور إذا كانت في درجة واحدة 
ھذه المسألة، فإنھ یُبیِّن بعضھا بعضًا اتفاقًا، وتخصیص من القوة، كما ھو الحال في 

  .)١(العام من قبیل البیان عند الجمھور

                                                        

، واللمع للشیرازي، ٣٦٤الإشارة للباجي، ص، و٢٥١مقدمة في الأصول لابن القصّار، ص  ) ١(
 .٤٣٠، والمناھج الأصولیة للدریني، ص١٢٧، وروضة الناظر لابن قدامة، ص٤٥ص
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  المبحث الثاني

  الإشكالات الواردة على القول بقطعية دلالة العام المطلق

  وفیھ مطلبان:

 المطلب الأول

 الخلاف في المذهب الحنفي في دلالة العام المطلق

ت عليَّ  وھذا القول یحتاج إلى توضیح وبیان لبعض الإشكالات التي مرَّ
قد ذكرھا أھل إشكالات  حینما كنت أنظر إلى كتب الأصول حیث مرَّ عليَّ ثلاث

  العلم عند كلامھم على ھذه المسألة:
  الخلاف في المذھب الحنفي في دلالة العام المطلق. الإشكال الأول:

ما وقع من الاضطراب، وعدم فھم مسلك الأحناف من  الإشكال الثاني:
  تخصیص العام المطلق.

  ام المطلق:الإشكال الأول: الخلاف في المذھب الحنفي في دلالة الع –أ 
الخلاف عند علماء الأحناف في دلالة العام المطلق وقع بین مدرستَيْ 
العراق التي یتزعمھا الكرخي والجصاص، ومدرسة سمرقند التي یتزعمھا 

، رحمھم الله جمیعًا، وھو خلاف قدیم یعتبر »المیزان«السمرقندي صاحب كتاب 
كل منھما قولھ في ھذه  أول خلاف یظھر بین المدرستین في مبحث العام، فجعل

  المسألة منھجًا یبني على مسائلھ مبحث العام بما یتوافق مع أصولھ وقواعده.
وأبُیِّن ھنا في رفع ھذا الأشكال بأن اختلافھم كان یرجع إلى سببین رئیسین 

  وھما:
  والثاني: لغـوي.الأول: عقـدي. 

  .ام عندھمفكانت ھذه الأسباب لھا أثر في اختلافھم في دلالة الع
السبب الأول: العقدي، فإن من أبرز الخلاف في مسألة دلالة العام المطلق  -

خلافھم في مسألة العموم، وتحقیق المذاھب فیھا إنما كان لأجل الخلاف العقدي 
ابتداءً، فاستدل بھا كل قوم على صحة مذھبھم العقدي حتى أصبحت مسألة من 

  .)١(مسائل علم الأصول بل من أھمھا
من أسس المدرسة العراقیة عند الأحناف منھج القطعیة في ظواھر الألفاظ و

ما لم ترد دلالة صحیحة تصرفھ عن ظاھر مذھبھم العقدي المعتزلي في مسألة 

                                                        

)١ (   
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تعالى، حیث استدلوا لذلك  عموم الأخبار ووجوب تحقیق الوعد والوعید على الله
ح بموجب اللفظ العام واستغراقھ جمیع أفراده في نصوص ال وعد والوعید، وقد صرَّ

بذلك بارتباط مسألة دلالة العام المطلق بمسألة الوعد والوعید، حیث /الجصاص

. )١(»ومذھب أصحابنا القول بالعموم في الأخبار والأوامر جمیعًا: «/قال 

تعالى واضح على أن ھذه المسألة مبنیة عندھم على المذھب العقدي  /وكلامھ 

  .)٢(الاعتزالي للعراقیین
وأما مدرسة السمرقندیین فإنھم قالوا بظنیة دلالة العام بناءً على الأساس 
العقدي عندھم الماتریدي، حیث إن موجب العام ھو الوقف في آیات الوعد 
والوعید، فیجوزون العذاب والغفران لمرتكبي الكبائر وفقًا لمشیئة الله تعالى فیھم، 

عام وبكل لفظ ظاھر حتى ینتظم ولازم ھذا المذھب أن لا یقطع بموجب اللفظ ال
  .)٣(مذھبھم، وعلیھ یكون منھجھم الدلالي بظنیة الألفاظ الظاھرة

  السبب الثاني: الأساس اللغوي، یقوم على مبدأ الاحتمال في اللفظ الظاھر.
فمدرسة العراقیین یقطعون بانتفاء ھذا الاحتمال في ذات اللفظ فلا یُفھم منھ 

ا غیره فمنتفٍ عنھ تمامًا، وبانتفاء الاحتمال حكموا إلا ھذا المعنى الظاھر، أم

إن لفظ العموم لا یكون «بقولھ:  /، وھذا ما یقصده الجصاص )٤(بقطعیة اللفظ

  .)٥(»للخصوص أبدًا، ومتى أرُید بھ الخصوص علمنا أنھ لم یكن قط لفظ عموم
وأما مدرسة السمرقندیین الذین یقولون بظنیة دلالة العام فإن الإساس 

للغوي عندھم أن انتفاء الاحتمال كان أساس القول بالقطعیة عند العراقیین، وفي ا
المقابل اعتبره السمرقندیون، ورأوه موردًا صحیحًا على اللفظ الظاھر، ولھذا قالوا 

بل احتمال الوجود قائم، ومع احتمال : «/بالظنیة، وفي ھذا یقول السمرقندي 

  .»إرادة الخصوص كیف یثبت العلم قطعًا
وھذا الخلاف الذي حصل بین مدرستَيْ العراق وسمرقند في دلالة العام 
المطلق قد استقر مذھب الأحناف الأصولي على قول العراقیین في قطعیة دلالة 

                                                        

 ).١/١٠١الفصول في الأصول للجصاص (  ) ١(
، وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار، ٦١الاختلافات الأصولیة للدكتور ھیثم خزنة، ص  ) ٢(

 .٦٦٦ص
 .٦٨- ٦٦، والاختلافات الأصولیة للدكتور ھیثم خزنة، ص٢٨٥ن للسمرقندي، صالمیزا  ) ٣(
 ).١/١٢٠الفصول في الأصول للجصاص (  ) ٤(
 المصدر السابق.  ) ٥(
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العام، وبني علیھ المسائل الفقھیة، كما ھو الحال عند العراقیین، وذلك في بدایة 
ستقر المذھب على ھذا المنھج القرن الخامس الھجري، فما كاد أن ینتھي حتى ا

وارتفع الخلاف بزعامة الدبوسي، وتبعھ مَنْ بعده من بلاد ما وراء النھر عامة، 

حینما أورد قول  /، وھذا ما نصَّ علیھ اللامشي )١(والسمرقندیون خاصة

وقال مشایخ العراق مثل الكرخي والجصاص «العراقیین في حكم العام فقال: 
  .)٢(»لمتأخرین من دیارناوغیرھم، وھو مذھب أكثر ا

ویمكن إجمال الأسباب نحو ھذا التوجھ والاستقرار نحو منھج العراقیین 
  :)٣(الدلالي في قطعیة دلالة العام المطلق، أنھ یرجع إلى سببین

أن من قال بقطعیة دلالة العام من أئمة الأحناف؛ كالبزدوي  السبب الأول:
ي الاعتقاد وھي عقیدة الماتریدیة، ولم والسرخسي، فإنھ على مذھب السمرقندیین ف

  یرد أن القول بالقطعیة یستلزم الأخذ بمذھب المعتزلة في نصوص الوعد والوعید.
وھو أساس القول بقطعیة  -وھو الأھم، أن نفي الاحتمال والسبب الثاني:

یتناسب مع المرویات الفقھیة لأئمة المذھب، وأمكن تخریج  - دلالة العام المطلق
قطعیة على ھذه المرویات واعتباره أصلاً لھا، مما قوى صحة نسبة ھذا منھج ال

  الأصل لمذھب الأحناف، وأنھ منھج لأئمتھم رحمھم الله جمیعًا.
  

                                                        

)، والاختلافات ١/١٣٢، وأصول السرخسي للسرخسي (١١٦، ٩٦تقویم الأدلة للدبوسي، ص  ) ١(
 .٦٩الأصولیة للدكتور ھیثم خزنة، ص

 .١٢٤لامشي، صأصول الفقھ لل  ) ٢(
)، وأصول ٢٠٦، ١/١٦١)، وكشف الأسرار للنسفي (٤٣-١/٤٠كشف الأسرار للبخاري (  ) ٣(

 .٦٩)، والاختلافات الأصولیة للدكتور ھیثم خزنة، ص١٦٤، ١/١٣٢السرخسي للسرخسي (
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 المطلب الثاني

 مسلك الأحناف من تخصيص العام المطلق

الإشكال الثاني: ما وقع من الاضطراب وعدم فھم مسلك الأحناف من 
  تخصیص العام المطلق:

  وفیھ إشكالان: -
فإن مسلك الأحناف فِي تخصیص العام یختلف عن منھج الجمھور فِي 
التخصیص، وذلك أن الخاص عندھم، كما قرره عبد العزیز البخاري، وغیره من 

  .)١(»ھو قصر العام على بعض أفراده بدلیل مستقل مقترن«أئمة الحنفیة: 
یص عندھم أن طبیعة التخص -عندھم -الخاصویظھر من ھذا التعریف 

تختلف عن منھج الجمھور؛ فالجمھور لم یشترطوا أي شرط فِي الدلیل الذي 
یخصّص بھ العام، بینما نرى أن الأحناف اشترطوا جملة من الشروط فِي الدلیل 
المخصّص، وسوف أذكر ھذه الشروط جملةً ثم أعلق على الشروط التي لھا أثر فِي 

  دلالة العام المطلق.
  فقد اشترط الأحناف شروطًا، منھا:

  أن یكون مستقلاً عن جملة العام. - ١
  أن یكون مقارنًا للعام فِي زمن تشریعھ. - ٢
  .)٢(أن یكون المخصَّص فِي قوة العام من حیث القطعیة والظنیة - ٣

وھذا الشرط الأخیر لھ متعلق بمسألة دلالة العام المطلق، وذلك أن اشتراط 
فِي القوة بناءً على أن العام المطلق قطعي الدلالة كالخاص، وھذا  الأحناف المساواة

یرجع إلى مفھوم التخصیص عندھم، كما مرَّ معنا بأن الخاص یتضمن معنى 
المعارضة، وبما أنھم یرون أن العام الذي لم یدخلھ التخصیص قطعي الثبوت 

یعارض القطعي والدلالة، امتنع لذل تخصیصھ ابتداءً بما ھو ظني؛ لأن الظني لا 
  إجماعًا.

ومن ھنا یقع الإشكال على منھج الأحناف بناءً على ھذا الشرط الذي یظن 
من لا یعرف منھجھم أنھم یخالفون أصولھم فِي دلالة العام المطلق فیما أخذوا بھ 
فِي المسائل الفقھیة، وبیان ذلك یكون بتوضیح ھذه الإشكالات على مسلك الأحناف 

                                                        

 ).١/٤٤٨كشف الأسرار لعبد العزیز البخاري (  ) ١(
)، وأصول السرخسي للسرخسي ١/١٠٠(المصدر السابق، والفصول فِي الأصول للجصاص   ) ٢(

)، والمناھج الأصولیة ٢/١٠٠)، وتفسیر النصوص للدكتور محمد أدیب صالح (١/١٤٥(
 .١١٤، وأثر تخصیص عام القرآن لشعالة، ص٤٤٢للدریني، ص
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لتي دلالتھا قطعیة؛ كتعارض العام والخاص، وتعارض عند تعارض النصوص ا
  .)١(العام مع الخبر المشھور

  الإشكال الأول: وھو تعارض العام والخاص. -١
مسلك الأحناف إذا تعارض العام والخاص بناءً على أنھما دلالتھما قطعیة 
عندھم، فإنھ یحكمون بالتعارض بینھما، ویسلكون مسلكًا فِي رفع ھذا التعارض 
والتوفیق بینھما فِي القدر الذي دل علیھ الخاص لتساویھما فِي القطعیة، وعندئذٍ 

  :)٢(نكون أمام ثلاثة أحوال
( أ ) أن علم التاریخ، وكان العام متأخرًا، نَسَخَ العام الخاص؛ لأن المتأخر 

  ینسخ المتقدم.
ا لھ (ب) أن علم التاریخ، وكان العام متقدمًا على الخاص، فإن كان مقارنً 

خصّ اللفظ العام، وإن كان الخاص متراخیًّا عن العام نسخھ فِي القدر الذي وقع فیھ 
  التعارض.

(ج) إن جھل التاریخ، فلم یعلم تأخر الخاص عن العام، ولا مقارنتھ لھ، وقع 
التعارض بینھما فِي القدر الذي وقع فیھ التعارض، فیسلك مسلك الترجیح، فإن لم 

  ا.یكن ثمة مرجح، تساقط
الإشكال الثاني: رفع التعارض بین النصوص قطعیة الدلالة عند  -٢

  الأحناف؛ كتعارض العام مع الخبر المشھور عندھم:
القول بأن الحنفیة لا  - من الجمھور -أطلق الزركشي الشافعي وغیره

یجیزون تخصیص عموم القرآن بخبر الواحد بكل حال. قال الزركشي رحمھ الله: 
  .)٣(»رآن جائز بأخبار الآحاد، خلافًا للحنفیةتخصیص عموم الق«

وإن الناظر إلى كتب الأحناف یجد أن ھذا الكلام لیس على إطلاقھ، حتى 
فِي خبر الآحاد الذي ھو ظني الثبوت، فإن لھم تفصیل فِي ذلك، وقد أوضح ذلك 

أثر تخصیص عام «الباحث الفاضل شعالة حاج بن عودة فِي رسالة الماجستیر 
، ونقل عن أئمتھم وذكر أن تحقیق المسألة عند الحنفیة على »خبر الواحدالقرآن ب

  لسان أئمتھم كالآتي:

                                                        

 المصادر السابقة.  ) ١(
-٤٣٣، والمناھج الأصولیة للدریني، ص٢٣٧-٢٣٠بذل النظر فِي الأصول للأسمندي، ص  ) ٢(

، وشرح التلویح للتفتازاني ١١٩-١١٧، وأثر تخصیص عام القرآن بخبر الواحد لشعالة، ص٤٤٠
 ).٢/١٢٧)، وتفسیر النصوص للدكتور محمد أدیب صالح، (١/٧٣(

 .٢٤٦سلال الذھب فِي أصول الفقھ للزركشي، ص  ) ٣(
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الذي یكون لفظھ ظاھر المعنى،  -( أ ) عدم جواز تخصیص عموم القرآن
ا لم یثبت خصوصھ بالاتفاق   وھي مسألتنا بخبر الواحد. - مِمَّ

بخبر  جواز تخصیص عموم القرآن، الذي ثبت تخصصھ بالاتفاق - ٢
  الواحد.

(ج) جواز تخصیص عموم القرآن، الذي یكون لفظھ محتملاً للمعاني، 
یكون قد اختلف السلف فِي معناه، وسوغوا الاجتھاد فِي ترك ظاھره، أو یكون  أو

  لفظھ مجملاً، بخبر الواحد.
وھذا التفصیل عندھم بما یتعلق بخبر الواحد. وأما الإشكال الذي لا بُدَّ من 

ضیحھ، فإن الأحناف یقسمون الخبر إلى ثلاثة أقسام: متواتر وآحاد بیانھ وتو
ومشھور، كما ھو منصوص علیھ فِي كتبھم، خلافًا للجمھور الذین یقسمون الخبر 

  إلى: متواتر وآحاد.
ومن ھنا وقع الإشكال، فإن نظرة الأحناف للخبر المشھور تختلف عن 

و بمنزلة الخبر المتواتر، نظرتھم للآحاد؛ لأنھم یعتبرون المشھور حجة وھ
  فیخصصون بھ العام، خلافًا للجمھور الذي یعتبرونھ خبر آحاد.

فإن قال قد أجزتم «موضحًا ھذا الإشكال:  -رحمھ الله تعالى - قال الجصاص
تخصیص الظاھر بالأخبار التي تلقاھا الناس بالقبول، وإن كان من روایة الأفراد، 

فھلا جریتم على ھذا »... تُنكح المرأة على عمتھالا «كقولھ علیھ الصلاة والسلام: 
المنھاج فِي سائر أخبار الآحاد؟. قیل لھ: لأن ما تلقاه الناس بالقبول، فإن كان 

أخبار الآحاد فھو عندنا یجري مجرى التواتر، وھو یوجب العلم فجاز  من
  .)١(»تخصیص القرآن بھ

  

الثبوت، فلا إشكال بناءً  فإذا علم أن الخبر المشھور عندھم كالمتواتر قطعي
  .)٢(على ذلك
  
  

                                                        

 ).١/٨٤الفصول فِي الأصول للجصاص (  ) ١(
)، ٧٥-١/٧٤)، والفصول فِي الأصول للجصاص (١/٤٢٩(كشف الأسرار لعبد العزیز البخاري   ) ٢(

، ١٢٥-١٢٠)، وأثر تخصیص عام القرآن لشغالة، ص١/١٤٢وأصول السرخسي للسرخسي (
)، والتبیین لأمیر غازي الفارابي الإتقاني ٢/٢٥٧والتقریر لأصول البزدوي للبابرتي (

)١/١٦٨.( 
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  المبحث الثالث

  الآثار الفقهية المترتبة على اختلافهم

  فيِ دلالة العام المطلق
  

 وفیھ أمثلة تطبیقیة:

فیما سقت «قال:  ج: أن النبي م عن عبد الله بن عمر المثال الأول:

  .)١(»السماء والعیون أو كان عشریًا العُشر
  

عل أن ما سقتھ السماء فیھ العُشر، وھذا نصّ عام قد  ھذا الحدیث یدل

لیس فیما دون «قال:  جأن رسول الله  طعارضھ ما رواه أبي سعید الخدري 

الذي یدل على اشتراط النصاب فِي زكاة ما أخرجتھ  )٢(»خمسة أوسق صدقة
  الأرض من الزروع إذا بلغ خمسة أوسق.

  

یما خرج من الأرض من فالأحناف ذھبوا إلى عدم اشتراط النصاب ف
فقالوا ھذا لفظ عام » فیما سقت السماء...«الزروع أخذًا بعموم حدیث ابن عمر 

مطلق قطعي الدلالة على أصلھم بأن العام قطعي الدلالة فیكون مساوي للخاص 
الذي ھو حدیث أبي سعید الخدري فِي اشتراط النصاب، فسلكوا مسلك رفع 

قطعیة كما ھو الحال فِي مسألتنا على منھجھم، التعارض إذا تساویا الدلیلین بال
ونظرًا لعدم معرفة تاریخھما وعدم العلم بالمتقدم والمتأخر منھما، جعل العام 
متأخرًا احتیاطًا، كما ھو الحال عندھم، وجعلوه ناسخًا للخاص، فلم یشترطوا 

  النصاب بل أوجبوا العُشر فیما أخرجتھ الأرض سواء كان قلیلاً أو كثیرًا.
  

  .)٣(وھم بھذا قد أخذوا بأصلھم بدلالة العام القطعیة عندھم
  

                                                        

 .١٤١٢)، رقم ٣/٤٠٧سُقي من ماء ( باب العُشر فیما -أخرجھ البخاري فِي كتاب الزكاة  ) ١(
 .٩٧٩) رقم ٢/٦٧٣، ومسلم (١٣٩٠) رقم ٢/٥٢٩أخرجھ البخاري (  ) ٢(
 ).١/٤٢٦)، وكشف الأسرار لعبد العزیز البخاري (٢/٥٩بدائع الصنائع للكاساني (  ) ٣(
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ا جمھور المالكیة والشافعیة والحنابلة، فذھبوا إلى اشتراط النصاب في  وأمَّ
زكاة ما أخرجتھ الأرض من الزروع، وھو خمسة أوسق، فلا تجب الزكاة عندھم 

  .)١(فیما لم یبلغ ھذا المقدار مما أخرجتھ الأرض
ھو الأصل عند الجمھور من تخصیص العام المطلق بالخاص،  عملاً لما

وبنائھ علیھ مطلقًا عند ورودھما، وتقدیم الخاص على العام لقطعیة دلالة الخاص 
تناولھ، وظنیة دلالة العام بناءً على أصلھم. فذھبوا إلى تخصیص حدیث  على ما

تص عموم فاخ» لیس فیما دون خمسة أوسق...«بحدیث » سقت السماء... فیما«
الحدیث الأول بغیر ما لم یبلغ مقدار الخمسة أوسق، فلم یوجبوا الزكاة فیما لم یبلغ 

  النصاب عملاً بالحدیث الثاني.
  

استنزھوا من : «جقال: قال رسول الله  طعن أبي ھریرة  المثال الثاني:

  .)٢(»البول
 وھذا الحدیث یدل دلالة واضحة على الاستنزاه من عموم البول، الذي

العرنیین وإباحتھ صلى الله علیھ وسلم لھم شرب أبوال «یخالف فِي عمومھ حدیث 
  .)٣(»الإبل

  ولھذا اختلف الفقھاء فِي جواز التداوي ببول الإبل على قولین:
جمھور الشافعیة والحنابلة على جواز التداوي بأبوال الإبل  القول الأول:

  .)٤(لحدیث العرنیین
قالوا: بعدم جواز التداوي بأبوال الإبل، عملاً بعموم الحنفیة  والقول الثاني:

  .)٥(النھي عن الاستنزاه من البول
ا  وسبب اختلافھم ورود حدیثین متعارضین: أحدھما عام، والآخر خاص، أمَّ

، إذ البول اسم جنس محلى باللام فیتناول »استنزھوا من البول: «جالعام فھو قولھ 

بل تحت عموم البول المأمور بالاستنزاه عنھ على الإبل وغیرھا، فتندرج أبوال الإ
  وجھ العموم، سواء كان للتداوي أو لغیره.

                                                        

)، ومواھب الجلیل للحطاب ١/١٥٤)، والمھذب للشیرازي (٢/٣٢الأم للإمام الشافعي (  ) ١(
)، ومباحث التخصیص عند الأصولیین للدكتور عمر بن ٢/٦٩١)، والمغني لابن قدامة (٢/٢٧٨(

 .١٩عبد العزیز، ص
 ).١/٥٩أخرجھ الدارقطني فِي سننھ (  ) ٢(
 ).٩/٢٠٠صحیح البخاري (  ) ٣(
 ).٢/٨٨)، والمغني لابن قدامة (١/٨٥مغني المحتاج للشربیني (  ) ٤(
 ).١/١٥٣رد المحتاج لابن عابدین (  ) ٥(



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  لأول "الجزء ا"   الإصدار الثاني م٢٠٢٢والعشرون لسنة  خامسالعدد ال                                      

       

- ١١١  - 

 

: إن ھذین الحدیثین متعارضین - بناءً على أصلھم بقطعیة دلالة العام - فقالوا
  فحكموا بنسخ حدیث العرنیین.

وأما الجمھور فخصصوا عموم الاستنزاه من البول بحدیث العرنیین بناءً 
  .)١(ھم بظنیة دلالة العامعلى أصل
  

رَ مِنْ الْقرُْآنِ قولھ تعالى:  المثال الثالث:   .)٢(فَاقْرَءُوا مَا تَیَسَّ
فالآیة الكریمة تدل دلالة عامة على صحة الصلاة بكل ما تیسر من القرآن، 
وخالف ھذا العموم أخبار آحاد تدل على عدم صحة الصلاة إلا بقراءة الفاتحة وأنھا 

 جكان الصلاة، التي لا تجزئ القراءة بغیرھا، ومن ذلك: قولھ ركن من أر

  .)٣(»صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب  لا«
  

واختلف العلماء فيِ حكم قراءة الفاتحة فيِ الصلاة بناءً على التعارض 
  الظاھري بین النصین، على قولین:

تصح  قالوا بأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا القول الأول:
. وھذا قول الجمھور من المالكیة والشافعیة والحنابلة، مستدلین )٤(الصلاة إلا بھا

  الذي ھو نص فِي محل النزاع عندھم. طبحدیث أبي ھریرة 
أن قراءة الفاتحة لیست ركنًا؛ بل تصح الصلاة بغیرھا  والقول الثاني:

ا فَاقْرَءُوا ولھ تعالى: تیسر من القرآن. وھذا مذھب الأحناف بناءً على عموم ق مِمَّ
رَ مِنْ الْقرُْآنِ    .)٥(مَا تَیَسَّ

  

فالجمھور تمسكوا بحدیث أبي ھریرة وغیره التي تدل على أن قراءة 
الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وأنھ لا تصح الصلاة بدونھا، وأجازوا تخصیص 

جاء النص الآیة بھذه الأخبار، بأن حملوا المتیسر فِي الآیة على الفاتحة التي 
بتعیینھا، وذلك جمعًا بین الأدلة؛ لأن من أصلھم جواز تخصیص العام المطلق الذي 

  .)٦(ھو عندھم ظني الدلالة بخبر الواحد مطلقًا

                                                        

 ).١/٤٢٥كشف الأسرار للبخاري (  ) ١(
 .٢٠سورة المزمل، الآیة   ) ٢(
 .٣٩٥صحیح البخاري، باب وجوب قراءة الفاتحة فِي كل ركعة، رقم   ) ٣(
 .٧٣)، والعدة لابن قدامة، ص١/١٠٨)، والشرح الصغیر للدردیر (١/١٠٣الحاوي للماوردي (  )٤(
 ).١/٦٨١للكاساني ()، وبدائع الصنائع ١/١٩٤الاختیار للموصلي (  ) ٥(
 ).١/٥٥٥)، والمغني لابن قدامة (٣/٣٢٩المجموع للنووي (  ) ٦(
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وأما الأحناف فقد تمسكوا بأصلھم وأخذوا بعموم الآیة التي دلالتھا عندھم 
  اد.قطعیة، ولم یجیزوا تخصیصھا بحدیث أبي ھریرة، وذلك أنھ خبر آح

  
وأكثر مشایخنا رحمھم الله یقولون أیضًا إن «یقول السرخسي موضحًا ذلك: 

العام الذي لم یثبت خصوصھ بدلیل لا یجوز تخصیصھ بخبر الواحد... فإن قولھ 
لا یكون موجبًا » لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب«علیھ الصلاة والسلام: 

رَ مِنْ الْقرُْآنِ فَاقْرَءُوا تخصیص العموم فِي قولھ تعالى:  حتى لا تتعین قراءة  مَا تَیَسَّ
  .)٢)(١(»الفاتحة فرضًا

                                                        

 ).١/١٣٣أصول السرخسي للسرخسي (  ) ١(
 ).١/٢٠أحكام القرآن للجصاص (  ) ٢(
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  خاتمـــة
بعد توفیق الله تعالى عليَّ بالنظر في أقوال العلماء في ھذه المسألة 

المھمة التي یترتب علیھا آثار كثیرة في الفقھ الإسلامي، وأن الخلاف الواقع فیھا 

في المسالك، والمنھج في التقعید، والتنظیر بین مدرستین أصولیتین مختلفتین 

للقواعد الأصولیة، وحاولت فیھا تحریر أقوالھم وتوضیح ما أشُكل منھا، وبیان 

  مسالكھم في ھذه المسألة المھمة، وقد توصلت إلى النتائج التالیة:

إن من أسباب الاختلاف في دلالة العام المطلق یرجع إلى اختلافھم في  - ١

  ، وأیضًا الفھم اللغوي لمدلول اللفظ العام.التقعید العقدي

إن دلالة العام المطلق على أفراده محل خلاف؛ فھناك مَن یرى أنھا قطعیة،  - ٢

وھم الحنفیة، وبنوا على ذلك منھجھم الأصولي والفقھي، والجمھور یرون 

أن دلالتھا ظنیة وقعّدوا بناءً علیھ أصولھم في باب العموم والخاص، 

  ئلھم الفقھیة بناءً علیھ.واستخرجوا مسا

إن الاختلاف في صفة دلالة العام المطلق وكیفیتھ على أفراده من جھة  - ٣

القطع وعدمھ نتج عنھ اختلافھم في جواز تخصیص العام القطعي بالظني، 

  مما یترتب علیھ خلاف كثیر في الفروع الفقھیة.

لتین مھمتین ترتب على الخلاف في دلالة العام المطلق اختلافھم في مسأ - ٤

  ھما:

الحكم بالتعارض بین العام والخاص، إذا ورد كل منھما بحكم  الأولى:

  یخالف الآخر في الظاھر.

جواز تخصیص العام القطعي الثبوت عند الجمیع، وقطعي  والثانیة:

  الدلالة عند الأحناف، في خبر الآحاد والقیاس.

یخصصونھ بالخبر إن الأحناف الذین یقولون بقطعیة العام المطلق  - ٥

  المشھور الذي ھو عدھم كالمتواتر.
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عم����ان، الطبع����ة الأول����ى،  -مة للنش����ر والتوزی����ع، الأردندار أس����ا

 م.٢٠٠٠

مذكرة أصول الفقھ على روضة الناظر للإمام ابن قدامة الحنبلي، تألیف: الش�یخ  -
محمد الأمین الشنقیطي، تحقیق وتعلیق: أبي حف�ص س�امي العرب�ي، 

 دار الیقین للنشر والتوزیع.

 ھـ.١٣٢٢ى، الأمیریة، مسلم الثبوت مع شرحھ فواتح الرحموت، طبعة الأول -

المعتمد في أصول الفقھ، تألیف: أبو الحسین البصري، تحقیق: محمد حمی�د الله،  -
دمش����ق، الطبع����ة الأول����ى،  -العھ����د الفرنس����ي للدراس����ات العربی����ة

 ھـ.١٣٨٤

مركز  -المغني في أصول الفقھ، تألیف: جلال الدین الخبازي، تحقیق: مظھر بقا -
 ھـ.١٤٠٣لطبعة الأولى، البحث العلمي بجامعة أم القرى، ا

المناھج الأصولیة في الاجتھاد بالرأي، ت�ألیف: د. فتح�ي ال�دریني، دار الرش�ید،  -
 ھـ.١٣٩٦الطبعة الأولى، 

الموافقات في أصول الشریعة، تألیف: أبو إسحاق إبراھیم بن موس�ى الش�اطبي،  -
 تعلیق: عبد الله دراز، طبع دار المعرفة للطباعة والنشر.

نت��ائج العق��ول، ت��ألیف: ع��لاء ال��دین السّ��مرقندي، تحقی��ق:  می��زان الأص��ول ف��ي -
 ھـ.١٤٠٤قطر،  -محمد زكي عبد البر، مطابع الدوحة الحدثة د.

نثر الورود على مراقي السّ�عود، ش�رح: الش�یخ محم�د الم�ین ب�ن محم�د المخت�ار  -
الشنقیطي، الناشر: محمد محمود محمد الخضر القاضي، توزیع دار 

 ھـ.١٤٠٥، الطبعة الأولى، المنارة للنشر والتوزیع

  




